اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
        (1)
القرار الصادر برقم (165)
على القضية رقم (2937) للسنة القضائية الثلاثون
      إنه في يوم الأحد الموافق 25/8/1438هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:
المستشار/



رئيسـاً
المستشار/



عضواَ
الدكتــور /



عضواً
المستشار /



عضواً
وبحضور سكرتير اللجنة /                                 الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من شركة                                                                     ،  ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (514/1437) وتاريخ 14/11/1437هــ.

الوقائع:

     تتلخص وقائع القضية حسبما ورد بالقرار الإبتدائي إلى قيام المستورد / شركة 
                                              بإستيراد إرسالية (لمبات إنارة مضيئة) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب  بيان الاستيراد رقم (190449) وتاريخ 25/1/1436هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بالإرسالية لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة ، و صدر بشأنها تقرير الشركة السعودية للمختبرات الخاصة رقم (222614) وتاريخ 15/2/1436هـ المتضمن عدم مطابقة العينة للمواصفة. وتم مخاطبة المستورد لإعادة الإرسالية للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها بعدة خطابات آخرها الخطاب رقم (6199/8) وتاريخ 4/7/1436هـ ولم تتجاوب مع الجمرك ، و بعرض القضية على مدير عام الجمارك وجه بالخطاب رقم (8438) وتاريخ 30/1/1437هـ بإحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام، والتي حضر أمامها الوكيل الشرعي عن المستورد /                    وأفاد بأن الإرسالية تم إعادة تصديرها عن طريق جمرك جسر الملك فهد دون إعداد محضر مطابقة وهم يحترمون النظام ويتعهد بعد تكرار ذلك علماً بأن قيمة الصنف المخالف (3942) دولار أمريكي وليس كما جاء في البيان الجمركي ، وأصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم (514/1437) وتاريخ 14/11/1437هــ القاضي بما يلي :

1- إدانة / شركة                                                                                           - حضورياً - بالتهريب الجمركي. 
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2- إلزامها بدفع غرامة جمركية مبلغاً مقداره (5278) خمسة آلاف ومائتان وثمانية وسبعون ريال تعادل ضعف الرسوم الجمركية.
3- إلزامها بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغاً مقداره (52778) اثنان وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون ريالاً ليصبح إجمالي الغرامات المطالب بها مبلغاً مقداره (58056) ثمانية وخمسون ألفاً وستة وخمسون ريالاً .
     وبإبلاغ القرار أعلاه لوكيل المستوردة بتاريخ 18/1/1438هـ تقدم بالطعن ضده بالخطاب المتضمن إعتراض الشركة على القرار وتطلب إعادة النظر في مبلغ الغرامة بما يتماشى مع المخالفة وهي البيانات الإيضاحية و أما بالنسبة لقدرة اللمبات فنياً فلم يتم الفحص نظراً لعدم وجود قواعد مطابقة للمبات بشهادة التقرير الصادر من الشركة السعودية للمختبرات رقم 222614 وتاريخ 15/2/1436هـ. وتمسكت مصلحة الجمارك بالقرار الإبتدائي وطلبت تأييده فيما قضى به وذلك بخطابها رقم (21965) وتاريخ 21/3/1438هـ وعقدت هذه اللجنة جلسة بتاريخ 19/7/1438هـ حضر فيها وكيل المستوردة /            واكتفى بما ورد بالاستئناف، وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة وإصدار القرار التالي :
الأسباب :

     حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة ( 163/ج ) من نظام الجمارك الموحد فانه يتعين قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :

     حيث أن الثابت قيام المستوردة شركة 
بإستيراد إرسالية (لمبات إنارة مضيئة) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز والذي سمح بخروج الإرسالية من الدائرة الجمركية بعد أن تعهدت المستوردة بموجب تعهد سندي تلتزم بموجبه   بعدم التصرف بالإرسالية إلا بعد إشعارها بفسحها من المختبر المختص وحيث صدر تقرير مختبر الشركة السعودية للمختبرات الخاصة متضمناً بأنه بفحص العينة التابعة للإرسالية محل القضية اتضح عدم مطابقتها للمواصفة لكون مقاس غطاء اللمبة لا يتوافق مع المواصفة ولا يوجد بلد المنشأ و القدرة الكهربائية المقاسة أقل من المسجل في العلامة وحيث أن المستوردة لم تقم بإعادة الإرسالية إلى جمرك ميناء الملك عبدالعزيز رغم مخاطبتها بعدة خطابات تطلب منها ذلك وحيث أن التعهد السندي المأخوذ عليها تضمن تعهدها بإعادة الإرسالية في حالة عدم إجازتها من جهة الاختصاص إلى الجمرك الذي سجل فيه التعهد خلال أسبوع لإعــــادة
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 تصديرها لمصدرها أو إتلافها وتضمن التعهد أيضاً علم المستوردة بأن تصرفها بالإرسالية يمثل التهريب الجمركي المنصوص عليها بالمادتين (142 ، 143) من نظام الجمارك الموحد ومعاقبة عليه بالغرامة وبدل المصادرة وفقاً للمادة (145) من ذات النظام وحيث لم تلتزم المستوردة بما تعهدت به إذ لم تقم بإعادة الإرسالية للجمرك والتي تعد وفقاً لتقرير المختبر غير مفسوحة مما يعد تصرفها مكوناً للتهريب الجمركي وأما بخصوص ما دفع به وكيل المستوردة أن المخالفة في البيانات الإيضاحية وبالنسبة لقدرة لمبات فنياً لم يتم فحصها فيرد عليه بأن تقرير المختبر ورد فيه عدة مخالفات منها عدم وجود بلد المنشأ والقدرة الكهربائية أقل من المسجل في العلامة وحيث لم يقدم وكيل المستأنفة ما يدعو هذه اللجنة لتعديل القرار الإبتدائي أو إلغائه والذي جاء موافقاً لصحيح النظام وذلك بإدانة المستوردة بالتهريب الجمركي وإلزامه بغرامة جمركية وبدل مصادرة عملاً بالمواد (142 ، 143 ، 145 الفقرة الثانية والخامسة) من نظام الجمارك الموحد ، و عليه و بعد الإطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع ما يلي:
القرار:

أولاً : قبول الاستئناف المقدم من شركة                                                                               ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (514/1437) وتاريخ 14/11/1437هــ شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثانياً: تأييد القرار الإبتدائي في كل ما قضى به.
ثالثاً : ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية .

         والله الموفق ،،،

